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حق المجتمع الدولي في العقاب عن الجرائم الدولية على 
ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

The right of the international community in impunity for 
international crimes in the light of the Statute of the International 

Criminal Court
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الملخص: 

تعتـبر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أوّل محكمـة مسـتقلة ودائمـة، منشـأة بموجـب معاهـدة 
دوليـة مـن أجل وضـع حدّ للإفـلات من العقـاب، وممارسـة اختصاصها على الأشـخاص 
المسـؤولن عـن ارتـكاب أشـدّ الجرائـم خطـورة موضـع الاهتـمام الـدولي، وهـي: جريمة 

الإبـادة الجماعيـة، الجرائـم ضـد الإنسـانية، جرائـم الحـرب، جرائـم العدوان.

الكلمات الدالة: 
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Summary:

The International Criminal Court is the first permanent and independent 
tribunal established under an international treaty in order to put an end 
to impunity, and to exercise its jurisdiction over persons responsible for 
committing the most serious crimes of international concern, namely 
genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression.
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مقـدمة:
» فكـما يقـال، كل الطـرق تؤدي إلى رومـا، لكن يبدو أنهـا لم تؤدي بالجميـع إلى هنا... ومع 
ذلـك فـإني واثـق أنكـم لـن تخيبـوا أمـال البشريـة في إقامـة عدالـة دولية عـبر تأسـيس محكمة 

جنائية دوليـة قوية ومسـتقلة...«1.
نجـح المجتمـع الـدولي في أن يخـرج إلى الوجـود أول محكمـة جنائيـة دولية2 تتمتع بسـلطة 
محاكمـة المسـئولن عـن ارتكاب أشـدّ الجرائم الدوليـة خطـورة، وكان ذلك أثنـاء مؤتمر روما 
في 17 جويليـة 19983، ودخل النظام الأسـاسي للمحكمة حيز التنفيـذ في 01 جويلية 20024. 
حيـث أكّـد النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـلى أن هدفـه هـو وضـع حدّ 
للإفـلات مـن العقـاب، المنصوص عليـه في الفقـرة )4( من ديباجـة النظام الأسـاسي بعبارة: 
» وإذ تؤكَـد أن أخطـر الجرائـم التـي تثـير قلـق المجتمـع الـدولي بـأسره يجـب أن لا تمـر دون 
عقـاب....«، والفقـرة )5( مـن الديباجـة بعبـارة: » وقـد عقـدت العـزم عـلى وضـع حـدَ 

لإفـلات مرتكبـي هـذه الجرائـم مـن العقـاب والإسـهام بالتـالي في منـع هـذه الجرائم«5.
وعرَفـت المـادة الأولى مـن النظـام الأسـاسي، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـلى أنهـا هيئـة 
قضائيـة دوليـة دائمـة6 ومسـتقلة ومكملـة للولايـات القضائيـة الوطنيـة7، أنشـئت بموجب 
اتفاقيـة دوليـة تمارس سـلطاتها القضائية على الأشـخاص الطبيعين المسـؤولن عـن ارتكاب 

أشـدّ الجرائـم الدوليـة خطـورة والمدرجـة ضمـن نظامها الأسـاسي8.
وعليه فيما تتمثل الجرائم الأشدّ خطورة التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقتها ؟

للإجابـة عـلى هذه الإشـكالية، سـوف نحـاول التعريـف بالجرائـم الداخلـة في اختصاص 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفقـا للمـواد )8.7.6.5( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمة.

تختـص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بمحاكمـة ومعاقبـة مرتكبي عدد مـن الجرائـم الدولية 
الخطـيرة المحـدّدة في المـادة )1/5( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي 
تنـص: »يقتـصر اختصـاص المحكمـة عـلى أشـد الجرائـم خطـورة موضـع الاهتـام الـدولي 

بـأسره وللمحكمـة بموجـب هـذا النظـام الأسـاسي اختصـاص النظـر في الجرائـم التاليـة: 
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- جريمة الإبادة الجماعية. )أ( 
- الجرائم ضد الإنسانية. )ب( 

- جرائم الحرب. )ت( 
- جرائم العدوان «. )ث( 

حسـب الباحـث )Huet André( أصبحـت المحكمة الجنائيـة الدولية »دائمة« و«مسـتقلة« 
واختصاصهـا يتمحـور حول أربعـة أنواع مـن الجرائم بالغة الخطـورة، والتـي يمكن أن تمس 

المجتمـع الدولي9.
وعليـه تختـص المحكمـة الجنائية الدوليـة بملاحقة المسـؤولن عن ارتكاب جرائـم الإبادة 

الجاعيـة، والجرائم ضد الإنسـانية، وجرائـم الحرب، و جرائـم العدوان10.
ويمكـن تعريـف الجريمـة الدوليـة التـي تدخـل في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدولية 
بأنهـا: » فعـل أو امتنـاع ينطبـق عليـه وصـف الجريمـة الـواردة في المـواد 8.7.6 مـن النظـام 
الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـواء كانـت أفعال إبـادة أو أفعـال ضد الإنسـانية أو 
تلـك التـي تمثل جرائـم حرب، عـلى أن تصدر عـن إرادة معتـرة قانونا، وذلك بـأن تكون في 
إطـار دولي يتبنـى الفعـل ضمـن سياسـة دولية، مـن قبل منظمـة غـير حكوميـة«11، و يعرفها 
أيضـا الأسـتاذ )Glasser( :»بأنهـا كل فعـل يخالـف القانـون الـدولي، ويوصـف بأنـه عمـل 
جنائـي يسـتوجب تطبيـق العقـاب على فاعلـه كونه يـضر بالمصالـح الدولية التـي يحميها هذا 

القانـون في نطـاق العلاقـات الدولية«12.

أولا/ جريمة الإبادة الجماعية:
بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة حجـم الفظاعـات التـي ارتكبهـا القـادة النازيـون، 
لدرجـة عجـز الأوسـاط القانونيـة عـن إعطاء اسـم أو وصـف دقيـق للمذابح التـي ارتكبها 
 Winston( الألمـان ضـد الملاين مـن الأرواح البشرية، ففي شـهر أوت مـن عـام 1941 صرح
Churchel( أثنـاء أحـد خطاباتـه الإذاعية: » إننا أمام جريمة لا اسـم لهـا«13، وأمام هذا الإبهام 
والغمـوض قـام الدكتـور )Raphaël Lemkin( عام 1944 في كتابه الشـهير »حكـم المحور في 
أوربـا المحتلـة«14، باسـتحداث مصطلـح (Génocide( لوصـف تلـك الجرائـم ويتألـف هـذا 
المصطلـح مـن لفظن همـا )Géno( وتعنـي الجنـس، و)ceadre( وتعني القتـل، وترجمة معناها 

باللغـة العربية إبـادة الجنـس البشري15.
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لقـد أقـرت اتفاقيـة الإبـادة الجاعيـة16 مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة الدولية للفـرد من خلال 
مـا نصـت عليـه  المادة الرابعـة: » يعاقـب كل من يرتكـب جريمة الإبـادة الجاعية سـواء كان 

جـاني من الحـكام أو مـن الموظفـن أو من الأفـراد«17.

كـا نصـت المـادة السادسـة مـن نفـس الاتفاقيـة عـلى:» يحاكـم الأشـخاص المتهمـون 
بارتـكاب الإبـادة الجاعيـة، أو أي من الأفعـال الأخرى المذكـورة في المادة الثانيـة أمام محكمة 
مختصـة مـن محاكـم الدولـة التـي ارتكـب الفعـل عـلى أراضيهـا أو أمـام محكمـة جـزاء دولية  
تكـون ذات اختصـاص إزاء مـن يكـون مـن الأطـراف المتعاقـدة  قـد اعـترف بولايتهـا«18.   

1 - تعريف جريمة الإبادة الجماعية:

عـرّف النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية الإبـادة الجاعية لجنس معـن في المادة 
السادسـة منـه19، عـلى أنـه أي فعل مـن الأفعـال التي ترتكـب بقصد إهـلاك جماعـة قومية أو 

أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة بصفتها هـذه إهلاكا كليـا أو جزئيا20.

2 - أركان جريمة الإبادة الجماعية:

تتمثل أركان جريمة الإبادة الجاعية في الركن المادي، والركن المعنوي والركن الدولي.

أ- الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية:

يتمثـل الركـن المادي لجريمـة الإبادة الجاعية في النشـاط أو السـلوك الخارجي الذي ينص 
القانـون عـلى تجريمـه ومعاقبـة مرتكبيه، ويسـتوي في ذلـك أن يكون هـذا السـلوك إيجابيا أو 
سـلبيا21، وتتنوع الأفعال التي تشـكل السـلوك الإجرامي لهـذه الجريمة، وهـي واردة في المادة 

السادسـة مـن نظام روما الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدوليـة22، وهي كالآتي: 

قتل أفراد الجاعة.   	
إلحاق ضرر جسدي أو عقي جسيم بأفراد الجاعة.   	

إخضاع الجاعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعي كليا أو جزئيا.   	
فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجاعة.   	

نقل أطفال الجاعة عنوة إلى جماعة أخرى.   	
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ب- الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية:

يتخـذ الركـن المعنوي لجريمـة الإبـادة الجاعية صـور القصد الجنائـي العام الـذي يتكون 
مـن عنـصري العلـم والإرادة مـع ضرورة توفـر قصـد جنائي خـاص لدى الجـاني وهو قصد 

الإبـادة، فـإذا تخلـف هذا القصـد لا تقوم جريمـة الإبـادة الجاعية23.
فجريمـة الإبـادة الجاعية تتميـز عن غيرها من الجرائـم الدولية الأخـرى بقصدها الخاص 
والمتمثـل في الإهـلاك، والـذي ينقسـم بـدوره إلى إهلاك جسـدي وبيولوجي وإهـلاك ثقافي، 

ويعتـر الإهـلاك الثقافي مـؤشرا إلى نية ضمنيـة في ارتكاب إهلاك جسـدي24.

ج- الركن الدولي لجريمة الإبادة الجماعية:

 الركـن الـدولي في جريمة الإبـادة الجاعية هـو أن ترتكب الجريمة بناء على خطة مرسـومة 
مـن الدولـة، يمثلهـا مسـؤولون كبار أو بتشـجيع منهـم، ولا يشـترط أن يكـون المجني علهم 
تابعـن لدولـة أخـرى، ويمكـن أن يكونـوا تابعـن للدولـة ذاتها، وتمثـل هذه الحالـة الأخيرة 
اسـتثناء عـلى المفهـوم الضيق للركن الـدولي، وينبغـي أن نشـير إلى أن جريمة الإبـادة الجاعية 
يمكـن أن ترتكـب في وقـت السـلم كا يمكـن أن ارتكابها في وقـت الحرب) المـادة الأولى من 

اتفاقيـة 1948(، وهـي جريمة لا تسـقط بالتقادم25.

ثانيا/ الجرائم ضد الإنسانية:
تحمـل كلمة الإنسـانية العديد من التفسـيرات والمعـاني، فاختلاف الحضـارات والثقافات 
في العـالم يجعـل مـن الصعـب إيجـاد تعريـف شـامل للإنسـانية، كـون أن الأفعال اللاإنسـانية 
تختلـف مـن بلد لآخـر، لذلـك فالجرائم ضـد الإنسـانية تقتصر عـلى الأفعـال الأساسـية التي 

تمـسّ بالإنسـان والحيـاة والكرامة26.
وكـرّس مصطلـح الجرائـم ضـد الإنسـانية في ميثـاق المحكمـة العسـكرية لنورمـرغ التي 
أنشـأت لمحاكمـة كبـار مجرمي الحـرب العالميـة الثانية، حيث نصـت المادة السادسـة فقرة )ج( 
عـلى أن أفعـال ) القتـل وإفنـاء الأشـخاص والاسـترقاق والإقصاء عـن البلـد وكل عمل لا 
أنسـاني مرتكـب ضـد أي شـعب مـدني قبل الحـرب وأثنائهـا، وكذلـك الاضطهـادات المبنية 
عـلى أسـباب سياسـية أو عرقيـة أو دينية سـواء كانـت تلك الأفعـال أو الاضطهـادات مخالفة 
للقانـون الداخـي للدولة المنفـذة فيها أم لا، متى كانـت هذه الأفعال والاضطهـادات مرتكبة 

تبعـا لجريمـة ضد السـلام أو جريمـة حرب أو كانـت ذات صلـة بها(27.
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ومـع ذلـك فإنـه قبل الحـرب العالميـة الثانية لم تعـرف الجرائم ضـد الإنسـانية اهتاما كبيرا 
مـا عدا بعـض المحـاولات الدولية منهـا تصريح »سـان بترسـبورغ« 1868 الذي أمـر بتقليل 

اسـتعال بعض الأسـلحة التـي لها أثر ضـار بالقواعد الإنسـانية.

-1 تعريف الجرائم ضد الإنسانية:

نصت المادة 1/7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
» يشكل أي فعل من الأفعال التالية »جريمة ضد الإنسانية« متى ارتكبت في إطار هجوم 

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنين وعن علم بالهجوم«28.
اعتـر أسـتاذ القانـون الـدولي )Luigi Condorelli( هـذه المـادة بمثابـة النـص الأول ذي 
الطبيعـة الاتفاقيـة والعامـة التي تعرف بشـكل مفصل ومسـتفيض قائمة الأعـال التي يمكن 

تكييفهـا كجريمـة ضد الإنسـانية29.
يفهـم مـن الهجـوم المبـاشر ضـد السـكان المدنيـن في سـياق هـذا العنـصر بأنـه يعنـي أي 
إجـراء يتضمـن ارتكابـا متعـددا للأفعال المشـار إليهـا في الفقـرة الأولى من المادة السـابعة من 
النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضـد أي من السـكان المدنيـن تأييـدا لدولة أو 
سياسـة تنظيميـة بارتـكاب هـذا الهجـوم، ولا توجـب بالـضرورة أن تشـكل الأفعـال عمـلا 
عسـكريا، ومـن المفهـوم أن السياسـة الراميـة إلى القيـام بهذا الهجوم تسـتدعي قيـام الدولة أو 

المنظمـة بتعزيـز أو تشـجيع نشـاط للقيـام بهـذا الهجوم ضـد السـكان المدنين30.

2 - أركان الجرائم ضد الإنسانية:

يقوم البنيان القانوني للجرائم ضد الإنسانية على عدّة أركان، وهي الركن المادي والركن 
المعنوي والركن الدولي، وعند اكتال هذه الأركان تصبح الجريمة ضد الإنسانية قائمة.

أ- الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية:

يتمثـل الركـن المادي للجرائـم ضد الإنسـانية وفقا لنص المـادة 1/7 من النظام الأسـاسي 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية في عـدة أفعال هي:

)أ(- القتل العمد،
)ب( - الإبادة،

)ج( - الاسترقاق،
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)د(- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،
)هــ(- السـجن أو الحرمـان الشـديد عـلى أي نحـو آخـر مـن الحريـة البدنيـة بـا يخالـف 

القواعـد الأساسـية للقانـون الـدولي،
)و(- التعذيب،

)ز(- الاغتصـاب، أو الاسـتعباد الجنـي، أو الإكـراه عـلى البغـاء أو الحمـل القسري، أو 
التعقيـم القـسري أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف الجني على مثـل هـذه الدرجة من 

الخطورة،
)ح(- اضطهـاد أيـة جماعـة محـددة أو مجمـوع محـدد مـن السـكان لأسـباب سياسـية أو 
عرقيـة أو قوميـة أو إثنيـة أو دينيـة، أو متعلقـة بنـوع الجنـس على النحـو المعـرف في الفقرة 3، 
أو لأسـباب أخـرى من المسـلم عالميـا بأن القانـون الدولي لا يجيزهـا، وذلك في مـا يتصل بأي 

فعـل مشـار إليـه في هـذه الفقـرة أو بأية جريمـة تدخـل في اختصـاص المحكمة،
)ط(- الاختفاء القسري للأشخاص،

)ي(- جريمة الفصل العنصري، 
)ك(- الأفعـال اللاإنسـانية الأخـرى ذات الطابـع الماثـل، والـذي تسـبب عمـدا في معانـاة 

شـديدة أو في أذى خطـير يلحـق بالجسـم أو بالصحـة العقليـة أو البدنيـة31.
إن الأفعـال المكونـة للجرائـم ضـد الإنسـانية طبقـا لنظام رومـا لم تحدد على سـبيل الحصر 
بـل تـم تحديدهـا على سـبيل المثـال، وهو ما يمكـن اسـتخلاصه من الفقـرة الفرعيـة )ك( من 

الفقـرة 1 من المـادة 7 المذكـورة أعلاه.
والجريمـة ضـد الإنسـانية لهـا قـوة إجراميـة، كا تعتـر في نظـر القانـون الدولي الإنسـاني 
والمجتمـع الـدولي بصفـة عامـة لها جسـامة كبـيرة لمـا تحتويه مـن الأسـاليب البشـعة في كيفية 

القتـل وارتـكاب هـذه الجرائم32.

الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية: ب- 

يتمثـل الركـن المعنـوي للجرائـم ضـد الإنسـانية بصـورة عمديـة، وبذلك تتطلـب قصد 
جنائـي عـام مكون مـن عنـصري العلـم والإرادة، أي أن يعلم الجـاني بأن ما يأتيه من سـلوك 
مجـرم ومعاقـب، بالإضافـة إلى القصـد الجنائـي العام تتطلـب قصـد جنائي خـاص، وهو نية 
القضـاء على أفـراد الجاعة محل الاعتـداء ذات عقيدة معينـة33، فالجرائم ضد الإنسـانية تعادل 



العدد التاسع254

جريمـة التعذيـب التـي تحتوي عـلى ضروب المعاملة والعقوبة القاسـية طبقا للـادة الأولى من 
اتفاقيـة حظر التعذيب لعـام 198434.

ج- الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانية:

الصفـة الدوليـة لهذه الجرائـم واضحة، فأعـال الاضطهاد متى وجهـت دون تمييز إلى عدد 
مـن الأفـراد ينتمـون إلى طائفـة متميّزة من البـشر، ثم أن هـذه الأفعال تنطوي عـلى خطر كبير 

الإنسانية35. يهدد 
فالجرائـم ضـد الإنسـانية جرائـم دولية بطبيعتهـا نظرا لطبيعـة الجرائم التـي ترتكـب جميعها 
ضـد الإنسـان36، وتتميـز عـن الجرائـم الدوليـة الأخـرى بأنهـا تعتـر الأخطـر، وذلـك نظرا 
لجسـامتها ووحشـيتها، لأنها تسـتهدف القضـاء على مجموعة معينـة بقصد إفنائهـا من الوجود 

مثـل القتـل بصـورة جماعية.
ولقـد تـم إقصـاء كل قيـد زمنـي يحـدّ مـن النطـاق العمـي للـادة السـابعة مـن النظـام 
الأسـاسي للمحكمـة، إذ بمجـرد التحقـق مـن العنـاصر الأساسـية للجريمـة ضد الإنسـانية 
يمكـن ترتيـب المسـؤولية الجنائيـة، فخلـو المادة مـن كل إشـارة إلى العامل الزمني سـاعد على 

تحقيـق مجـال تطبيـق المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة للفرد37.
مـن الجديـر بالذكـر أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة قـد توسـعت في مفهـوم الجرائـم ضـد 
الإنسـانية، بـل أنهـا قـد تركت البـاب مفتوحـا أمام إضافـة جرائم أخـرى كا يتبـن في الفقرة 

الأولى مـن المـادة السـابعة مـن النظـام الأسـاسي للمحكمة38.

ثالثا/ جـرائم الحـرب:
يعاقـب  المـاضي، أصبحـت جريمـة دوليـة  التـي كانـت مشروعـة ومباحـة في  الحـرب 
مرتكبيهـا وفقـا لنظام روما الأسـاسي، وسـنتناول كل من تعريـف جرائم الحـرب، وأركانها.

1 - تعريف جرائم الحرب:

جاء في المادة )2/8( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن جرائم الحرب تعني:
)أ(- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

)ب(-الانتهـاكات الخطـيرة الأخرى للقوانن والأعراف السـارية عـلى المنازعات الدولية 
المسـلحة في النطاق الثابـت للقانون الدولي.
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)جـ(- في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي.

)د(- تنطبق الفقرة 2)ج( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.

)هـ(-الانتهـاكات الخطيرة الأخرى للقوانن والأعراف السـارية على المنازعات المسـلحة 
غـير ذات الطابع الـدولي في النطاق الثابـت للقانون الدولي.

)و(- تنطبق الفقرة 2)هـ( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي39.

لقـد نصـت المـادة الثامنـة مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـلى صور 
جرائـم الحـرب، وقـد كانـت خطـوة هامـة وحاسـمة في مجـال تحديـد الانتهـاكات الجسـيمة 
للقانـون الـدولي الإنسـاني تحديـدا تفصيليـا، رغـم كل الصعوبـات التـي واجهـت واضعـي 
مـشروع نظـام رمـا الأسـاسي خـلال الأعـال التحضيريـة مـن تناقضـات في وجهـات نظـر 

الـدول المشـاركة في مؤتمـر روما40.

يقـول الأسـتاذ  )Grégory Berkovic( عـن التعريـف الـذي أوردتـه المـادة )1/8( أنـه 
اسـتمد مـن نـص المـادة 20 مـن مشروع تقنـن الجرائـم الموجهـة ضد السـلام وأمـن البشرية 
لسـنة 1996 التـي عرفـت جرائـم الحـرب بأنهـا تلـك الجرائم التـي ترتكـب بطريقـة منهجية 

وعـلى نطاق واسـع41.

2 - أركان جرائم الحرب:

تقوم جرائم الحرب على الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي.

الركن المادي لجرائم الحرب: أ- 

يتخـذ الركـن المـادي لجرائـم الحرب صـور عديـدة تختلف مـن جريمة إلى أخـرى، وذلك 
عـلى النحو الآتي: 

	 في جريمـة الاعتـداء عـلى المدنيـن أو المقاتلـن العـزل: يتخـذ الركـن المـادي فيها صور 
قيـام العـدوّ بمهاجمـة المدنين والمواقـع المدنية، وذلك بـشرط ألا يكون هـؤلاء المدنين منتمن 

للقـوات المسـلحة ولا يشـتركون فعلا في العمليـات الحربية.

	 في جريمـة إسـاءة معاملـة ضحايا الحرب مـن المرضى والجرحـى والأسرى: يتخذ الركن 
المـادي فيهم صـور وضعهم في السـجون أو معاقبتهم بلا محاكمـة، أو قتلهم. 
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	 في جريمـة قتـل الرهائـن: وقـد اتخـذ الركن المـادي لهـذه الجريمة أبشـع صورة لـه أثناء 
الحـرب العالميـة الثانية.

	 في جرائـم اسـتعمال الغـازات الخانقـة: يتخـذ الركن المـادي فيها صورة إطـلاق القوات 
المتحاربـة لغازات تؤدي إلى موت الأشـخاص خنقـا أو تؤدي إلى إصابتهـم بأمراض خطيرة.
	 في جريمـة الحـرب البكتريولوجيـة: يأخـذ الركـن المـادي فيها صـورة قـذف المحاربون 

ميكروبـات تحمـل أمراضـا فتاكة.
	 في جرائـم اسـتخدام المقذوفـات المتفجرة أو المحشـوة بمواد ملتهبة:  يأخـذ الركن المادي 
فيهـا ضرورة قيـام المحاربـون بتعهد اسـتخدام رصاصات معينـة تؤدي إلى إحداث ألم شـديد 

في جسـد الضحية42.
تجـدر الملاحظـة أنـه بالرغم مـن إدراج المادة الثامنة مـن قانون روما الأسـاسي مجموعة من 
الجرائـم التـي ترتكب أثناء النزاعات المسـلحة غير الدوليـة، كالتجنيد الإجبـاري أو الطوعي 
للأطفـال دون سـن الخامسـة عـشر43، والهجات ضـد الأعيان الثقافيـة، والتـي لم تكن مجرمة 
مـن قبـل، إلا أن المؤسـف هـو عـدم تجريـم تعمـدّ تجويـع السـكان كأسـلوب مـن أسـاليب 
الحـرب بحرمانهـم مـن المـواد التي لا غنـى عنها لبقـاء السـكان المدنيـن، بالرغم ممـا تقوم به 
الحكومـات مـن تطويـق للمناطق التـي تسـيطر عليها القـوات المنشـقة، رغم احتوائهـا لعدد 
كبـير مـن المدنيـن الذين وقعـوا ضحية الخـوف والإكراه من قبـل هذه الجاعـات، فضلا عن 
توجيـه الهجات ضد الأشـغال الهندسـية والمنشـآت التـي تحوي مـواد خطيرة، وكذا تسـبيب 

أضرار واسـعة النطـاق وطويلة الأمد تـضر بالبيئـة الطبيعية44.
إن أهـم المشـكلات التـي تواجـه المجتمـع الـدولي حاليـا في تطوير مفهـوم جرائـم الحرب 
نجـد قضيـة تطبيـق القواعد الدوليـة المنظّمة للصراعات المسـلحة غـير الدوليـة45، وهي قضية 
شـائكة دوليـا، لذلـك فهي تثير خلافـات كثيرة بـن الحكومـات، أدت إلى غمـوض عدد كبير 

مـن النصوص المتعلقـة بمفاهيـم جرائم الحـرب وأركانها46.

ب-  الركن المعنوي لجرائم الحرب:

يقصـد بالركـن المعنـوي لجرائم الحـرب القصـد الجنائي العـام الذي يتكـون من عنصري 
العلـم والإرادة، حيـث أنـه يعلـم الجـاني أن سـلوكه هـذا يتنـافى وقوانـن وأعـراف الحرب، 
ولكـن جرائـم الحـرب تتطلب توفر قصـد جنائي خـاص ألا وهو نيـة إنهاء العلاقـات الودية 

بـن الدول.
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ج- الركن الدولي لجرائم الحرب: 

يقصـد بالركـن الـدولي لجرائـم الحـرب أن تقـع جريمـة الحـرب بنـاء عـلى تخطيـط من 
دولـة متحاربـة، وبتنفيـذ مواطنيها، ضـد رعايا دول الأعـداء، وذلك في سـياق نزاع دولي 
مسـلح، وتكـون هـذه الجرائـم مرتبطـة ارتباطا وثيقا بهـذا النـزاع، ومع ذلـك تصبح هذه 
الجرائـم دوليـة رغـم وقوعهـا في إطار سـياق نزاع مسـلح غير ذي طابـع دولي في الحالات 
التـي يتـم فيهـا انتهـاكات جسـيمة للـادة الثالثـة المشـتركة بـن اتفاقيـات جنيـف الأربعة 
لعـام 1949، وهـي عبـارة عن أفعـال مرتكبة ضد أشـخاص غير مشـتركن اشـتراكا فعليا 
في الأعـال الحربيـة بـن الـدول المتحاربـة حتـى ولـو كانـوا مـن أفـراد القـوات المسـلحة 

لهـذه الـدول الذين تخلـو عـن أسـلحتهم طواعيـة أو اختيارا 47.
في جرائـم الحـرب يمكـن للدولـة عندمـا تصبح طرفـا في النظـام الأسـاسي أن تعلن عدم 
قبولهـا اختصاص المحكمة لمدة سـبع سـنوات مـن بدء سريان هـذا النظام الأسـاسي عليها48.

رابعا/ جريمة العدوان:
عـرّف الأسـتاذ )Alfaro( العـدوان بأنـه: » كل اسـتخدام للقـوة أو التهديـد بهـا مـن قبل 
دولـة أو مجموعـة مـن الـدول أو حكومـة أو عـدة حكومـات ضـد أقاليم شـعوب الـدول أو 
الحكومـات الأخـرى أيـا كانـت الصـورة أو السـبب أو الغـرض المقصـود من العـدوان، فيا 
عـدا حالـة الدفـاع الشرعـي الفـردي أو الجاعـي ضـد عـدوان مرتكـب مـن جانـب قـوات 

مسـلحة أو المسـاهمة في إعـال القمـع التـي تتخذهـا الأمم المتحـدة «49.
وتعتـر جريمـة العـدوان مـن الجرائـم الأكثـر تهديـدا للمجتمع الـدولي، حيـث وصفت 
أثنـاء محاكـات نورمـرغ بأنهـا أشـدّ الجرائم الدوليـة على الإطـلاق وتختلف عن باقـي جرائم 

الحـرب في أنهـا تشـمل وحدها عـلى مسـاوئ الكل50.

1 - صعوبة تعريف جريمة العدوان:

لقـد كانـت جريمـة العـدوان أحد الأسـباب الرئيسـية في تأخـير إنشـاء المحكمـة الجنائية 
الدوليـة، فقـد مـرت بمراحـل عديـدة51 إلى أن تـم إقرارهـا كجريمـة حـرب في إطـار النظام 
الأسـاسي لمحكمـة نورمـرغ تحـت مسـمى )الجرائم ضد السـلام(، فقـد كلفت لجنـة القانون 
الدولي بدراسـة المشـاكل التي تعيق وضـع تعريف للعـدوان، فبقيت الأعـال المتعلقة بتعريفه 
جاريـة في إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة طيلـة عقديـن مـن الزمـن52، حتـى توصلـت اللجنة 
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الخاصـة المكلفـة بإعـداد تعريـف العـدوان إلى اعتـاد صيغـة نهائيـة لتعريفـه، تبنتهـا الجمعية 
العامـة بموجـب القـرار3314 لسـنة 197453، حيث عـرّف القـرار في مادتـه الأولى العدوان: 
»بأنـه اسـتخدام القوة المسـلحة مـن جانب إحـدى الدول ضد سـيادة أو سـلامة أراضي دولة 

أخـرى أو اسـتقلالها السـياسي، أو بأيـة طريقـة لا تتفـق مع ميثـاق الأمم المتحـدة«54.
كـا نـص عـلى حـالات نموذجيـة تعـد مـن الأعـال العدوانيـة في إطـار مادتـه الثالثـة 
كالغـزو وشـنّ هجـوم على أراضي دولـة أخرى ولـو بصورة مؤقتـة، وكذلك أعـال القصف 
وحصـار الموانـئ والسـواحل والسـاح باسـتخدام الأراضي مـن قبـل دول أخـرى لارتكاب 
أعـال العـدوان، وإرسـال قوات غـير نظامية أو مرتزقة لارتـكاب أعال القـوة. وأعطى قرار 
الجمعيـة العامـة بموجـب المـادة الرابعـة لمجلـس الأمـن صلاحية وصـف أعال أخـرى غير 
الـواردة في المـادة الثالثـة مـن قبيل الأفعـال المكونة لجريمـة العـدوان وفقا لأحـكام الميثاق55.

2 - تعريف جريمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي في كومبالا:

اعتمـد المؤتمـر الاسـتعراضي قـرارا56، أدخـل به تعديـلا في نظـام روما الأسـاسي، بحيث 
يتضمـن تعريفـا لجريمة العـدوان ويضع الشروط التـي بموجبها يمكـن للمحكمة أن تمارس 
اختصاصهـا فيـا يتعلق بالجريمة. وأن المارسـة الفعليـة للولاية خاضعة للقرار الذي سـيتخذ 
بعـد الأول مـن كانـون الثاني/يناير 2017 مـن قبل الأغلبية نفسـها للدول الأطـراف المطلوبة 

لاعتـاد أي تعديل في النظام الأسـاسي.
اسـتند المؤتمـر الاسـتعراضي في تعريـف جريمـة العـدوان عـلى قـرار الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحـدة رقـم )3314( المـؤرخ في 14 ديسـمر 1974، وفي هذا السـياق اتفق على وصـف العدوان 
عـلى أنهـا الجريمة التـي ارتكبها زعيم سـياسي أو عسـكري والتي بحكم خصائصهـا وخطورتها 

وحجمها تشـكل انتهـاكا واضحا لميثـاق الأمـم المتحدة57.
وفيـا يتعلـق بمارسـة المحكمة الجنائيـة الدوليـة اختصاصها، وافـق المؤتمر عـلى أن الحالة 
التـي يكـون فيها عمـل من أعـال العدوان قد وقـع فيمكن أن تحـال القضيـة إلى المحكمة من 
قبـل مجلـس الأمن المتـصرف بموجب الفصل السـابع من ميثـاق الأمم المتحـدة، بغض النظر 

عـن مـا إذا كانـت الدولة المعنية مـن الدول الأطـراف أو الدول غـير الأطراف58.
وتمـارس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اختصاصهـا بشـأن جريمة العـدوان بناءا عـلى إحالة 
مـن مجلـس الأمـن وفقًـا للـادة 13)ب( مـن النظـام الأسـاسي، بعـد مرور سـنة واحـدة على 
التصديـق أو القبـول بالتعديـلات مـن ثلاثـن دولـة طـرف أو )يضاف نـص مماثـل للفقرة 3 
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مـن المـادة 15 مكـررًا( أيهـا يكـون تاليًـا. وبغـض النظـر عـاّ إذا كانت الدولـة المعنيـة قبلت 
اختصـاص المحكمـة في هـذا الصدد59.

خاتـمة: 

إن اختصـاص النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بجرائـم الإبـادة الجاعيـة 
وجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائم الحـرب، وجريمة العـدوان فقط، وعـدم إدراجها لنصوص 
تجـرم أسـلحة الدمـار الشـامل، الإرهـاب، والإتجارغـير المـشروع للمخـدرات، والجرائـم 
المرتكبـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة، ومـن أخطرهـا تعمد تجويـع السـكان المدنيـن، والجرائم 
المرتكبـة ضـد البيئـة الطبيعيـة، سـوف يسـمح لا محالـة بإفـلات العديـد مـن المجرمـن مـن 
العقـاب، خاصـة وأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليـس لهـا جهـاز تنفيـذي، ممـا يجعلهـا غـير 
قـادرة عـلى تقديـم المتهمـن للمثول أمامهـا، أو وضـع ما تصدره هـذه الأخيرة مـن الأحكام 

موضـع التنفيـذ ينقـص مـن فعاليتها.
كـا أن عـدم التحديـد الدقيـق لـلأركان المكونة لهـذه الجرائم يـؤدي إلى تفسـيرات مختلفة 
لمضمونهـا، ومـن ثـم يصعـب أن يسـتجيب عمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمبـدأ شرعيـة 
الجرائـم والعقوبـات، وبالتـالي إفـلات العديد من المتهمن مـن العقاب، نظـرا لصعوبة إثبات 

ضدهم. التهـم 
ولكـي نضمـن حـق المجتمع الـدولي في العقاب عـن الجرائـم الدولية، لابد مـن أن يدخل 
في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عقـاب كل الجرائم، خاصـة جرائم الإرهـاب60، لما 
يشـهده عالمنـا اليوم مـن تغيرات جذريـة بظهور جماعـات إسـلامية متطرفة بتسـميات مختلفة 
)القاعـدة، جماعـة بوكو حـرام، داعـش(، هذه الأخـيرة التي تهـدد الأمن والسـلم الدولين.

الهوامش
1. - تدخل الأمن العام للأمم المتحدة السيد »كوفي عنان« في المناقشات العامة التي جرت في الفترة من 15 

إلى 18 جوان 1998 بروما، انظر: 
-Alioune Tine, La cour pénale internationale- l’Afrique face au défi de l’impunité Edition 
Raddho, Dakar, 2000, p.32. 
1872 من إعداد السويسري )غوستاف   2. - يعود أول اقتراح لتأسيس محكمة جنائية دولية دائمة إلى عام 
موانييه Gustave Moynier( الذي أعد آنذاك مشروعا يتكون من 10 مواد، إلاّ أن فكرته لم تحظ بالتأييد اللازم 
وقتها، راجع: نصر الدين بوساحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الأول، دار 

هومة، الجزائر، 2008، ص 4.
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-» La Cour pénale internationale est une innovation hardie... La création de la Cour pénale 
internationale correspond au mouvement contemporain en faveur d’une juridiction criminelle 
interétatique, mouvement qui… est destiné à acquérir une ampleur et une force croissante parce 
qu’il est conforme à l’évolution subie par le droit dans tous les groupements humains... La Cour 
pénale internationale est la réalisation de l’idéal d’une juridiction pénale internationale perman-
nente, ouvrant des voies nouvelles au droit pénal international « Luigi Condorelli, » La Cour 
pénale internationale : un pas de géant  pourvu qu’il soit accompli… «, Revue générale de droit 
international public, Vol.103,  N°1, 1999, p. 7.
الأساسي  النظام  مشروع  مناقشة  هدفه  للمفوضن،  دبلوماسي  مؤتمر  روما،  الايطالية  بالعاصمة  انعقد   -  .3
وقد   ،1994 سنة  المتحدة  الأمم  لمنظمة  التابعة  الدولي  القانون  لجنة  قدمته  الذي  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
شاركت فيه 160 دولة و 238 منظمة غير حكومية، و17 منظمة حكومية، للتفصيل أكثر، راجع: بوغربال 
باهية، تطور القضاء الدولي الجنائي وتأثيره على حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي 

لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2005، ص ص 131	134. 
تاريخ  الستن من  اليوم  الذي عقب  الشهر  الأول من  اليوم  المفعول في  معاهدة روما سارية  4. - أصبحت 
إيداع صك الستن للتصديق، وهو ما تم في 01 جويلية 2002، وقد كانت السنغال أول دولة تصادق على 
النظام الأساسي بتاريخ 9 فيفري 1999، انظر: دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد 
القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، 

كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2008، ص 48.
5. - انظر: ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

لتا في  6. - واجه المجتمع الدولي في مطلع التسعينات أي عقب انتهاء الحرب الباردة، حالتن استثنائيتن عجَّ
تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للحدَ من الإفلات من العقاب أمام بشاعة 
بيوغسلافيا  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  أنشئت  وعليه  ورواندا،  سابقا  يوغسلافيا  في  المرتكبة  الجرائم 
1993، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة  25 ماي  827 المؤرخ في  سابقا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

برواندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 المؤرخ في 8 نوفمر 1994، للتفصيل اكثر، راجع:
- UN doc.SC/RES/827/1993, 25  Mai 1993.

- UN doc.SC/RES/955/1994, 08  Novembre 1994.

7. - أكّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ الاختصاص التكميي المنصوص عليه في الفقرة 
الجنائية...«،  القضائية  ولايتها  تمارس  أن  دولة  كل  واجب  »بأن  بعبارة  الأساسي  الــنظام  ديباجة  من   )6(
والفقرة )10( من الديباجة بعبارة: »إذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي 
ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية«، وبمقتى هذا المبدأ، يمكن اعتبار المحكمة بمثابة جهاز 
التي تدخل  بمتابعة مرتكبي الجرائم  الدول  التزام  ثانوي، يسهر من جهة على مدى  باختصاص  رقابي مزود 
الجنائية  لتشريعاتها  الدول  هذه  مواءمة  على  عامة-  وبصفة  أخرى-  جهة  ومن  المحكمة،  اختصاص  ضمن 
الداخلية وفق ما يقتضيه نظامها الأساسي، بمعنى أن هذا الأخير، يفرض على الدول- بطريقة غير مباشرة- 
العقاب على  بتسليط  القضائية  يسمح لآلياتها  نحو  الدول على  العقابية لهذه  التشريعات  قواعده ضمن  إنفاذ 

مرتكبي الجرائم الدولية الواردة فيه، انظر:
- Salvatore Zappalà, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007, pp.129-130.

- »Un tel modèle complémentaire, bien que souhaitable, n’a pas de précédent: ni les tribunaux 
militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie et pour 
le Rwanda ont adopté une solution similaire«, Gabriele Della Morte, » Les frontières de la 
compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques «, Revue internationale 
de droit pénal, Vol. 73, N°1, 2002, p.26.

- Darryl Robinson, »The Rome Statute and its Impact on National Law «, in: The 
International Criminal Court :Challenges to achieving justice and accountability in the 21st 
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century,Edited by Mark S. Ellis  and Richard J. Goldstone, Edited by IDEBATE Press,New 
York,2008 , pp.146-147.

- وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج مبدأ الاختصاص التكميي لدفع الدول إلى الانضام إلى النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي التعاون معها، انظر:

- Flavia Lattanzi, » Compétence de la Cour pénale internationale et le consentement des Etats «, 
Revue générale de droit international public, N°2, 1999, p. 442.

8. - يتضح أن المحكمة الجنائية الدولية في حد ذاتها منظمة دولية وليست مجرد جهاز تابع لمنظمة دولية مثل 
القانوني  »الطابع  لودر،  رولف  ساشا  انظر:  ورواندا،  سابقا  ليوغوسلافيا  الدوليتن  الجنائيتن  المحكمتن 
للصليب  الدولية  المجلة  الدولي«،  الجنائي  القضاء  في  وطنية  فوق  عناصر  ونشوء  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

الأحمر، مختارات من أعداد 2002، ص 157.
2003 أمام الجمعية العامة لهيئة  - تجدر الإشارة إلى أنه أثناء المناقشات التي جرت في نهاية سبتمر من سنة 
الأمم المتحدة بنيويورك حول العدالة الجنائية الدولية، تم التأكيد على الصفة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية 
من قبل عديد الدول، وخلالها هذه المناقشات تبن بوضوح أن غالبية الدول كانت موافقة على فكرة اللجوء 
إلى المحكمة بخصوص كل الحالات، التي تستوجب محاكمة المسؤولن عن الجرائم الدولية حتى خارج حدود 

اختصاصها، راجع:
- Salvatore Zappalà, op.cit., p.137.

الدولي،  الأمن  مجلس  هيمنة  الدولية في ظل  الجنائية  للمحكمة  الراهنة  التحدّيات  السّلام،  عبد  دحماني   -  .9
مولود  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  قانون،  تخصص  العلوم،  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة 

معمري، تيزي وزو، 2012، ص 53.
10. - اعتاد هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة يرجع أساسا إلى أن للمجتمع الدولي مصلحة مشتركة في 
مكافحتها، لكونها تمسّ بالإنسانية ككل وتهدد آمنها، راجع: أمحمدي بوزينة أمنة، آليات تنفيذ القانون الدولي 

الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص 182.
- مروك نصر الدين، » التعريف بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية «، إسهامات   .11

جزائرية حول القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، كريكو للتصميم والطباعة، الجزائر، 2008، ص 241.
12. - بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

2014، ص 48.

13.  - عوينة سميرة، جريمة الإبادة الجاعية في الاجتهاد القضائي الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص 
القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013/2012، ص ص 

.24	23
14. -Le terme » génocide « lui-même fut originalement introduit en 1944 par Raphaël 
Lemkin, un réfugié Juif polonais enseignant à l’Université de Yale aux États-Unis dans son 
ouvrage )Axis Rule in Occupied Europe), Voir: Jorge E. Viñuales, » Autour du » crime des 
crimes « : au-delà des affaires humaines ? «, Raisons politiques, no 17, 2005/1, p.11, in:

 http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2005-1-page-9.htm

- انظر: بن حفاف إسماعيل، »المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا )ممارسة العدالة الدولية من خلال 
التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني(«، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ، العدد 04، 

2008، ص 505.
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15. - لخص (Raphaël Lemkin( معنى الإبادة الجاعية فيا يي:  ) إنني أعني بالإبادة الجاعية تدمير أمة أو 
مجموعة عرقية، وبشكل عام لا تعني الإبادة الجاعية التدمير المباشر للأمة، إلا عندما تقترف الإبادة الجاعية بالقتل 
لكل أعضاء الأمة، وإنها تستند على خطة منسقة من خلال عدة أعال مختلفة، تهدف إلى تدمير الأسس الضرورية 
لحياة جماعة قومية بهدف تدمير هذه الجاعة وتهدف هذه الخطة إلى تدمير المؤسسات السياسية والاجتاعية والثقافية 
واللغوية، وتفتيت الشعور القومي والديني والوجود الاقتصادي للجاعات القومية، وأيضا القضاء على الأمن 
الشخصي والحرية، الصحة والكرامة حتى حياة الأفراد المنتمن لمثل هذه الجاعات، ويضيف أن الإبادة الجاعية 
توجه ضد الجاعة القومية ككيان، وأن الأعال التي تتضمنها هذه الجريمة توجه ضد الأفراد بصفتهم أعضاء 

للجاعة وليس بصفتهم الفردية(، انظر: 
- Raphaël Lemkin, Axis rule in occupied Europe, Washington D.C, Carnegie endowment 
for international peace, 1944, pp.77-90.

16. - Résolution AG 260 )III) B du 9 Décembre 1948.

17. - انظر: المادة 04 من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لسنة  1948.

18. - انظر: المادة06 من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لسنة 1948.

19. - أنظر: المادة 06 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

20. - تعريف جريمة الإبادة الجاعية وفقا للادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو نفسه 
التعريف الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لسنة  1948 انظر:

- William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale, éd. Du Seuil, 
Paris, 2000, p.40.

21. - منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي 
الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006، ص 109.

22. - من استقراء نص المادة 6 من نظام روما الأساسي، يتضح بأنه أورد صورا للنشاط الإجرامي يجب أن يرتكبها 
الجاني مع توافر القصد الجنائي، لكي يوصف فعله بأنه إبادة، بالإضافة إلى تحقق الصفة الدولية للجريمة، راجع: 
ليلى بن حمودة، »الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية«، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية 

والسياسية، العدد04، 2008، ص327.
23. - سلمى جهاد، جريمة إبادة الجنس البشري بن النص والتطبيق، دار الهدى، عن مليلة، الجزائر، 2009، 

ص 58.
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